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  إلى المحكمة" حالة "إحالة الدعوى أو : المطلـــــب الأول   

من النظام الأساسي القواعد المتعلقة بممارسة  13حددت المادة 
المحكمة لاختصاصها، وكذا تلك المتعلقة بالجهات التي یمكنها إحالة 

ــدولة الطـــرف في النظـــام : حالة إلیها للنظر فیها، وهذه الجهـــات هي الــ
المدعي العام ) الفرع الثاني(مجلس الأمن ) الفرع الأول(الأسـاسي 
  .1)الفرع الثالث(للمحكمة 

وقبل التطرق إلى كیفیة إحالة الدعوى من قبل كل جهة من هذه 
: " یقصد به" حالة"الجهات إلى المحكمة، تجدر الإشارة إلى أن لفظ 

في اختصاص النص الفعلي العام الذي یعتقد بموجبه أن جریمة داخله 
سوف " الحالة"المحكمة قد تم ارتكابها، كما أن المعنى المقصود للفظ 

یكون مختلفا من واقعة إلى أخرى، ولكن یجب أن یتم تعریفه من قبل 
  .المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

وبالتالي یخضع للمراجعة القانونیة من قبل دائرة مكونة من ثلاث 
ذه المراجعة القانونیة على درجتین یتكونان في وتكون ه) 61مادة (قضاة 

  .2مجملها من ثمانیة قضاة تكامل العملیة القانونیة

  الإحالة من قبل دولة طرف: الفرع الأول
من نظام روما الأساسي یجوز لكل من الدول  14/01حسب المادة 

الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة أن تحیل إلى المدعي العام 
قضیة متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في للمحكمة أیة 

 ام بإجراءات ـام القیـاختصاصها، و أن تطلب الدولة من المدعي الع

                                                             
 مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، اعتمدت من قبل من النظام 13المادة  1

/ حزیران  01: ، تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة / تموز  17جنائیة دولیة بتاریخ مة للمفوضین ، المعنى بانشاء محك
  .2001یونیو 

روزا لیوسف الجدیدة،   مطابع  03بسیوني محمود شریف المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها الأساسي، ط 2
  .166، ص 2002الاسكندریة، 



آلیة تحریك الدعوى و إجراءات التحقیق: الفصل الأول   

 

8 
 

التحقیق في هذه الحالة بهدف التوصل إلى ما كان یتعین توجیه 
الإتهام إلى شخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم، ویكون على 

قدر –الدولة المعنیة في هذه الحالة أن توضح للمدعي العام 
الظروف والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة أو  -استطاعتها

ضرورة تقدیم كل ما في حوزتها من الجرائم موضوع الإحالة، مع 
  .مستندات ووثائق ترى أنها تؤید ما جاء في طلبها هذا

من النظام الأساسي، قد حددت الدول الأطراف  12وكانت المادة 
التي یمكنها أن تحیل حالة ما إلى المحكمة بأنها الدولة التي یكون وقع 

السفینة أو  في إقلیمها السلوك الإجرامي محل البحث، أو دولة تسجیل
الطائرة، في حالة ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على أي منهما أو 

أو أنها  ه الجریمةالدولة التي یحمل جنسیتها الشخص المتهم بارتكاب هذ
أي أنه یمكن لدولة غیر طرف في قبلت اختصاص المحكمة الدولیة 

النظام الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة بخصوص إحدى الجرائم 
السفینة  ،لتي وقعت على إقلیمها، أو إذا كانت هذه الدولة المسجل بهاا

أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجریمة قید البحث قد ارتكبت على متن 
الشخص المتهم  جنسیةأي منهما أو كانت الدولة غیر الطرف هي دولة 

 بارتكاب هذه الجریمة ولكن یشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الدولة
قد أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجریمة محل 
البحث، وذلك بموجب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة، 

   .1وأن تتعاون هذه الدولة مع المحكمة، دون تأخیر أو استثناء

  الإحالة من قبل مجلس الأمن: الفرع الثاني
لس الأمن سلطة من النظام الأساسي لمج) ب(13أعطت المادة 

إحالة ما إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك إذا تبین 
للمجلس أن هناك جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في الاختصاص قد 

                                                             

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 14أنظر المادة   1 
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ارتكبت، وتجد سلطة مجلس الأمن طبقا لهذه الفقرة أساسها فیما یتمتع به 
حدة، فإذا كان من سلطات طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المت

مجلس الأمن قد أنشأ محاكم جنائیة خاصة في كل من یوغسلافیا 
السابقة وروندا، طالما رأى أن إنشاء مثل هذه المحاكم یعد أحد التدابیر 

وبذلك فإن عمل مجلس الأمن في . اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین
حدة وأیضا هذا الإطار یجد أساسه القانوني في نصوص میثاق الأمم المت

من نظام روما الأساسي، فالمعیار الذي یحكم عمل  13نص المادة 
المجلس الأمن في هذا الإطار یتمثل في ما إذا كان ارتكاب الجریمة أو 
الجرائم موضوع الإحالة بشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین أم لا، ومن 

محكمة، ثم یكون لمجلس الأمن إحالة هذه الحالة إلى المدعي العام لل
ة من حالبصرف النظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسیة مرتكبها، فالإ

قبل مجلس الأمن لا تحكمها القواعد التي تحكم الإحالة من قبل دولة 
طرف أو الإحالة من قبل المدعي العام، فسلطات مجلس الأمن تنطلق 

 الدولیینمن واقع ما یمكن أن تشكله هذه الحالة من تهدید للسلم والأمن 
أعضاء من مجلس الأمن الدولي بما فیها  07عن طریق مصادقته 

  .1الأعضاء الدائمین

السلطة من لهذه  ورغم ما یمكن أن یمثله إعطاء مجلس الأمن
مساهمة في حفظ السلم والأمن الدولیین واستتبابهما، إلا أنه یشكل توسعا 

السیاسیة،  الظروففیه  في السلطات الممنوحة له حیث یمكن أن تتحكم
فقرار مجلس الأمن بخصوص إحالة حالة معینة إلى المحكمة الجنائیة 

لابد أن یحصل قرار  وبالتالي الدولیة یعتبر من المسائل الموضوعیة
المجلس بالإحالة على موافقة تسعة أعضاء من بین الدول الخمسة عشر 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، شریطة ألا تصوت أي دولة من 

ل الخمس دائمة العضویة ضد القرار ومن ثم فإن اضطلاع المجلس الدو 

                                                             
  .222، ص 2002النهضة العربیة، دط، القاهرة، المسدي عادل عبد االله، المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص وقواعد الإحالة، دار 1  
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هذه السلطة سیتوقف من الناحیة العملیة على مدى تعاون ومؤازرة الدول ب
الأعضاء الدائمة فیه والتي یمكنها أن تحول دون قیامه بهذه المهمة كلما 

ارة أخرى لن بكان ذلك في غیر صالحها أو صالح الدول الموالیة لها وبع
یستطیع مجلس الأمن أن یحیل حالة ما من تلك الداخلة في اختصاص 
المحكمة إلى المدعي العام، إذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعایا 

في مجلس الأمن أو بخصوص الجرائم   إحدى الدول الأعضاء الدائمین
یكون  نالتي ارتكبت على إقلیمها في حین أن هذا الوضع المتمیز ل

وتجدر الإشارة إلى أن عمل المجلس ، 1نسبة للدول الأخرىمتوفر بال
یكون محكوما بمبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 
بمعنى أن مجلس الأمن عندما یكون بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة 

یضع في اعتبار مدى الدولة المعنیة  أن في اختصاص المحكمة علیه
تكبي هذه الجرائم، فإذا لم یأخذ المجلس ذلك في وقدرتها على مساءلة مر 

اعتباره یمكن أن یواجه بعدم قبول هذه الإحالة من قبل المحكمة طبقا 
  .2من النظام الأساسي 17لنص المادة 

إلى المحكمة في نظر قضیة أحد أطرافها لیس  حالة إحالة مجلس الأمن: أولا
  :دولة طرف في النظام الأساسي

لا تثور مسألة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر القضایا 
التي أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي، إذ تخضع مثل هذه 

من النظام الأساسي لهذه المحكمة، أما ما یثیر  12القضایا للمادة 
أي (التساؤل فهو تلك الحالة التي یكون فیها أحد أطراف القضیة 

ن  )المدعي علیها دولة لیست طرف في النظام الأساسي للمحكمة، وإ

                                                             
بموافقة ) الموضوعیة(تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة"من میثاق الأمم المتحدة والتي تقضي بأنه  27/2أنظر المادة   1

المتخذة تطبیقا لأحكام الفصل السادس تسعة أصوات من أعضاء یكون من بینها أصوات الأعضاء الدائمین متفقةـ بشرط أنه في القرارات 

  "یمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت 52من المادة  03والفقرة 

  .224المسدي عادل عبد االله، المرجع السابق ص  2
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كانت هذه الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ففي مثل هذه الحالة 
الشروط (من النظام  12/02ة تحدده المادة ــاص المحكمــفإن اختص

ومن ضمن هذه الشروط ما تضمنته ) المسبقة لممارسة الاختصاص
: ذ تقضي هذه الأخیرة بأنه، إ)ممارسة الاختصاص(ب /13المادة 

فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في  اختصاصها للمحكمة أن تمارس
.... « :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة 05المادة 

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 
جریمة أو أكثر من هذه المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن 

  . » 1الجرائم قد ارتكبت

ب تختص بإحالة مجلس الأمن لقضیة أحد أطرافها أو /13فالمادة 
جمیعهم دول أطراف النظام الأساسي لهذه المحكمة أو قبلت 
اختصاصها، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الأمن یختص بإحالة أي 

للاختصاص  قضیة بشأن مرتكب الجریمة الدولیة إلى المحكمة وفقا
الشخصي للمحكمة بصرف النظر عما إذا كانت الدولة التي ارتكبت 
الجریمة على إقلیمها أو دولة جنسیة المتهم أو الدولة التي یوجد المتهم 
تحت قبضتها طرفا في النظام الأساسي أم لا حتى لا یفلت مجرمو 
الحروب من العقاب، وذلك عن طریق امتناع دولهم عن التصدیق على 

  .2ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالن

                                                             

الأمن الدولي  ، مجلس1998آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا الاتفاقیة روما (أنظر الرشیدي مدوس فلاح 1 

  .22ص  2003مجلة الحقوق، العدد الثاني مجلس النشر العلمي، جوان ) الدولیة والمحاكم الوطنیةالمحكمة الجنائیة    

  من نظام روما الأساسي السابق ذكره تؤكد هذا التفسیر بشأن الدولة غیر الطرق في النظام الأساسي لهذه  87/05أنظر المادة  2
  .المحكمة
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مدى سلطة المحكمة في مراجعة قرار مجلس الأمن بإحالة القضیة :ثانیا
  :إلیها

المراجعة القضائیة لأعمال الأجهزة السیاسیة قاعدة مستقرة سواء في 
ذا ما نظرنا إلى نص المادة  الأنظمة القانونیة الداخلیة أو الدولیة وإ

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد أن سلطة ب من النظام /13
المحكمة في هذه الحالة لا تنعقد، إلا عندما یحیل مجلس الأمن الدولي 
إلیها القضیة، ومع ذلك فإن هذه المادة لم تحدد الإجراءات اللازمة التي 
على المجلس إتباعها عندما یحیل قضیة ما إلى المحكمة ما قد یثیر 

سلطة المحكمة الجنائیة الدولیة وهي مؤسسة قانونیة، التساؤل حول مدى 
بمراجعة قرار مجلس الأمن الدولي وهو جهاز سیاسي بالإحالة، وعلى 
الرغم من أن النظام الأساسي لم ینص صراحة على مثل هذه المراجعة 
إلا أن یمكن استخلاص ثلاث أسس من بعض نصوص النظام، وعلى 

شار /13وجه الخصوص نص المادة  تها إلى الفصل السابع من ب وإ
 .1میثاق منظمة الأمم المتحدة

وهذه الأسس تمنح المحكمة الجنائیة الدولیة سلطة مراجعة محدودة 
  : لقرارات مجلس الأمن وهي كما یلي

إتباع مجلس الأمن الدولي لإجراءات التصویت الصحیحة وفقا لمیثاق  -
الدولیة من أن قرار  منظمة الأمم المتحدة لابد أن تتأكد المحكمة الجنائیة

مجلس الأمن الدولي بإحالة أي قضیة إلیها قد استكمل إجراءات صدوره 
وفقا لمیثاق منظمة الأمم المتحدة، إذ أن قرارات مجلس الأمن تصدر في 
المسائل الإجرائیة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه على أن یكون من 

رار مجلس الأمن بینهم أصوات الأعضاء الدائمین متفقة، ولما كان ق
بإحالة أي قضیة إلى المحكمة من المسائل الموضوعیة فإنه لو تغیبت 
دولة من الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن أو امتنعت عن 

                                                             
  .25الرشیدي مدوس فلاح المرجع السابق ص  1
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التصویت لصالح هذا القرار فهذا قد یؤثر في تكوین قناعة المحكمة 
ن ب، ومن ثم فإ/13بإمكــانیة ممــارسة اختصـــاصها وفقا لنص المادة 

 1الأمر متروك لقناعة المحكمة
لا بد من أن یكون مجلس الأمن عند اتخاذه لقراره سواء بتأجیل نظر  -

المحكمة للدعوى أو بإحالتها إلیها، متصرفا وفقا للفصل السابع من 
میثاق منظمة الأمم المتحدة، وهنا ینبغي الفصل قدر الإمكان بین ما هو 

جلس وبین ما هو عمل سیاسي، حیث یدخل ضمن اختصاصات الم
عمل قضائي إذ یدخل ضمن اختصاص المحكمة على الرغم من عدم 
وجود أي آلیة للفصل بین عمل الجهازین حتى لا یكون هناك تداخل أو 
انتهاك المجلس لاختصاص المحكمة، فإذا افترضنا الفصل بینهما فإن 

من المیثاق بأن  39عمل المجلس یبدأ باتخاذ قرار وفقا لنص المادة 
لة ما تمثل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، فإذا أحال مجلس الأمن حا

المحكمة  حمنیالدولي مثل هذا القرار إلى المحكمة، فإنه یمثل أساسا 
سلطة مراجعة هذا القرار لتقریر إذا ما كانت تستطیع أن تمارس 

 2اختصاصها أم لا
یخرج الأساس الحالي هو محدودیة نطاق هذه المراجعة القضائیة، و  -

ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة /13عن نطاق تفسیر المادة 
ل لم ینته بعد، فالحالة جدإلى ما یجري في الفقه الدولي من  ،الدولیة

التي نحن بصددها هي عندما یقرر مجلس الأمن الدولي وفقا لإجراءات 
صحیحة، أن حالة ما تمثل تهدیدا للأمن والسلام الدولیین، لكن مجلس 
الأمن لم یحل هذه الحالة إلى المحكمة، على الرغم من دخولها ضمن 
 اختصاصها بل تعادل معها مباشرة، مما یجعل مثل هذا الوضع یدخل

ل فقهي حول مدى سلطة المحاكم الدولیة في مراجعة قرارات جد ضمن
                                                             

نظم علاقة هذا المجلس ب من النظام الأساسي والآلیة الواردة فیه التي ت/13إذ یفترض أن مجلس الأمن الدولي على علم بنص المادة   1 

  .فیما یتعلق بالاختصاص في نظر القضایا التي تهدد الأمن والسلام الدولیین بالمحكمة

  .25رشیدي، المرجع السابق،صمدوس فلاح ال  2
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مجلس الأمن الدولي، وحتى یتم إبرام اتفاق ینظم العلاقة بین المحكمة 
من النظام الأساسي لهذه  02المتحدة وفقا لنص المادة  منضمة الأممو 

، یكون الباب مفتوحا لكیفیة إرسال قرار مجلس الأمن إلى المحكمة
المحكمة، أو كیفیة علم المحكمة لهذا القرار إذا لم یرسل إلیها فإذا لم 
یحل مجلس الأمن الدولي قضیة ما تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

هذه القضیة تهدد الأمن والسلام الدولیین، فإن على الرغم من قراره بأن 
مثل هذه القضیة قد تصل إلى علم المحكمة إذا ما أخطرت دولة طرف 
المدعي العام بذلك، أو إذا علم المدعي العام شخصیا، ووفقا لنص 

من النظام الأساسي وبعد الإذن له من الدائرة التمهیدیة  15 المادة
 مدعي العام أو الغرفة التمهیدیة یستطیعوترتیبا على ذلك فإن كلا من ال

قرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة لكن على الأسس السابقة  مناقشة
 1نفسها

مدى سلطة المحكمة الجنائیة الدولیة في تقریر اختصاصها : ثالثا
  :الأمن الدولي إلیها وقبول الدعوى أمامها في قضیة أحالها مجلس

في قضیة أحیلت إلیها من قبل بالنسبة لتقریر اختصاص المحكمة 
مجلس الأمن الدولي فإن نصوص النظام الأساسي تؤكد بوضوح أن 

من  53/01المدعي العام لیس ملزما بقرارات المجلس، إذ أن المادة 
النظام الأساسي تؤكد بوضوح أن المدعي العام لیس ملزما بقرارات 

م سلطة تقدیر المادة تمنح المدعي العا نفس الفقرة من أنكما  المجلس،
 إذا ما كان له أن یشرع بالتحقیق أم لا، ولا تعد إحالة مجلس الأمن

  .2أساسا مقبولا ومعقولا للبدء أو متابعة التحقیق وحدها

أما بالنسبة لقبول مثل هذه القضیة، فإن المدعي العام لن یكون ملزما 
أیضا كما هو الحال في تحدید الاختصاص،بأي قرار صادر عن مجلس 

                                                             
  .من النظام روما الأساسي السابق ذكره 02، 15ب، /13أنظر المواد   1   

  .35الرشیدي مدوس فلاح المقال السابق ص                      2
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الأمن یشتمل على قبول الدعوى إذ أن المدعي العام عندما یقرر عدم 
متابعة الدعوى، علیه إخطار المجلس بقراره هذا وأسبابه، ولمجلس الأمن 
الدولي أن یطلب من الغرفة التمهیدیة مراجعة هذا القرار والطلب من 
المدعي العام إعادة النظر في قراره، وفي المقابل من الممكن أن یقوم 
المدعي العام بإعادة النظر في قراره وله مع الغرفة التمهیدیة السلطة 
التقدیریة ما یبررها، إذ أنه لكي تكون المحكمة الجنائیة الدولیة على قدر 
كبیر من العدالة والاستقلالیة، فلا بد أن تحدد بنفسها اختصاصها وقبول 

ضافة إلى الدعوى أمامها دون هیمنة من أي جهة كانت وأساس ذلك بالإ
ـــب ما تضمنه الم/13ما ورد في المادة  الشروع في ( ،ب53/03ادة ـــ

  .1)التحقیق

لذا فإنه عندما یحیل مجلس الأمن الدولي حالة ما متصرفا وفقا 
للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، 

وفقا لنظامها  وتقرر هذه الأخیرة عدم اختصاصها أو عدم قبول الدعوى
الأساسي ثم یلتمس مجلس الأمن من هذه المحكمة إعادة النظر في 
قرارها، وذلك بقرار صادر وفقا للفصل السابع من المیثاق ووفقا 
لإجراءات صحیحة، فإن المحكمة تبقي على القضیة وتتبع الإجراءات 

: "... والتي تقضي بأنه 119/2التي وضعها النظام الأساسي في المادة 
حال إلى جمعیة الدول الأطراف أي نزاع آخر بین دولتین أو أكثر من ی

الدول الأطراف بشأن تفسیر أو تطبیق هذا النظام الأساسي لا یسوى عن 
طریق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدایته، ویجوز للجمعیة 
أن تسعى هي ذاتها إلى تسویة النزاع أو أن تتخذ توصیات بشأن أیة 

لتسویة النزاع بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولیة  وسائل أخرى
، فإذا كان النزاع بین دولة طرف "وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة

                                                             
قشي الخیر، المفاصلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة النزاعات الدولیة، د ط،   1

  . 40، ص1999المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، 



آلیة تحریك الدعوى و إجراءات التحقیق: الفصل الأول   

 

16 
 

النزاع یخضع لمبدأ مثل هذا ودولة غیر طرف في النظام الأساسي فإن 
  .1الاختیار الحر لوسائل التسویة

المحكمة الجنائیة وأخیرا وبخصوص إحالة مجلس الأمن قضیة إلى 
مارس  31المؤرخ في  1593الدولیة، تجدر الإشارة إلى أنه وبقرار رقم 

إلى المحكمة والذي یعد " دارفور"قام مجلس الأمن بإحالة قضیة  2005
خطوة عملاقة من أجل تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة والمعاقبة على 

ؤكد على قیام ة وتطقالخروقات الجسیمة لحقوق الإنسان في هذه المن
الإنسانیة وجرائم الحرب والتي ارتكبتها ضد مسؤولیة الأفراد عن الجرائم 

وقد  حسب تقریر لجنة التحقیق الدولیة حول دارفور "بانجویدمیلیشات "
 LOUIS MORENO. "التقى السید المدعي العام للمحكمة الدولیة

OCAMPO " مم مع السید الأمین العام لهیئة الأ 2005أفریل  05في
في مقر الأمم المتحدة في نیویورك  « KOFI ANNAN »المتحدة 

من أجل إعطائه قائمة الأشخاص المتهمین من قبل لجنة التحقیق 
  .الدولیة حول دارفور

  الإحالة من قبل المدعي العام: الفرع الثالث
 LE »ج من النظام الأساسي، للمدعي العام /13أعطت المادة 

PROCUREUR »  بمباشرة التحقیقات في هذه الحالة من سلطة القیام
تلقاء نفسه بناء على ما یتلقاه من معلومات بخصوص أي من هذه 

وقد ثارت خلافات حادة خلال انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي  ،الجرائم
ن كانت النتیجة قد  حول تحریك الدعوى مباشرة من قبل المدعي العام وإ

متماشیا مع وجهة  ، وقد جاء ذلك2جاءت في النهایة لصالحه
غالبیة الدول المشاركة في المؤتمر فضلا عن دعم وتأیید كل ،نظر

                                                             
  .51شي الخیر مرجع سابق صق1  

   انتخاب المحامي الأرجنتیني لویس مورینو أو كامبو لیكون أول مدع عام للمحكمة  2003أفریل  21الإشارة إلى أنه تم في  رتجد  2         

  .لجنائیة الدولیةا               
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المنظمات غیر الحكومیة لصالح هذا الرأي بالرغم من معارضة عدة 
وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة التي رفضتها منح  دول أخرى

 مثل هذه الصلاحیة للمدعي العام بحجة الخشیة من إساءة استعمال
ومن باب الدعم لفعالیة نظام المحكمة والإبقاء على هذه ، صلاحیاته

السلطة، ثم الاتفاق على وضع بعض القیود على ممارستها، وتتمثل هذه 
  :القیود فیما یلي

إذا خلص المدعي العام إلى أن هناك من الأسباب ما یدعوه إلى  -
البا الإذن البدء في التحقیق وجب علیه الرجوع إلى الدائرة التمهیدیة ط

بالتحقیق ولهذه الدائرة أن تمنحه الإذن أو ترفضه وللمدعي العام في 
حسن واضعو أالحالة الأخیرة تجدید الطلب بناءا على وقائع جدیدة، و 

بإیراد هذا القید على صلاحیة المدعي العام  صنعا النظام الأساسي
ومن  ضمانا لعدم إساءة هذا الأخیر استعمال صلاحیاته، هذا من ناحیة

ناحیة أخرى أن هذه الرقابة تظل رقابة داخلیة لا تخضع للاعتبارات 
السیاسیة ولا تشكل بالتالي عقبة أمام قیام المدعي العام بالتحقیق ومن ثم 

 .أمام انعقاد المحاكمة

في حالة الإذن بالتحقیق و إجرائه بمعرفة المدعي العام، فإنه قرار  -
مهیدیة التي تعمل في هذه الحالة الاتهام یجب أن یصدر من الدائرة الت

 .بمثابتة غرفة للاتهام
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لا یستطیع أن یضطلع بسلطته 
هذه إلا بخصوص إحدى الجرائم الداخلیة في اختصاص المحكمة طبقا 

من النظام الأساسي، والتي تكون ارتكبت على إقلیم  05لنص المادة 
 كانت على متن سفینة أو طائرة مسجلة فيإحدى الدول الأطراف، أو 

هذه الدولة، أو حالة كون المتهم بارتكاب هذه الجریمة أحد رعایا دولة 
 .1من الدول الأطراف

                                                             

 .من النظام روما الأساسي السابق ذكره 43و 13أنظر المادة  1       
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ة الدعوى والمبادئ التي تحكم عمل یولبالبت في مق :المطلب الثاني
  المحكمة

بعد إحالة قضیة ما إلى المحكمة، تتحقق هذه الأخیرة أولا من 
للنظر في الدعوى المعروضة أمامها، إذ أنها تبت في  اختصاصها

قبول  ممقبولیة هذه الدعوى وتحدد الجهات التي لها الحق في الطعن بعد
، كما أن هناك قواعد )الفرع الأول(الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة 

قانونیة یتعین على المحكمة تطبیقها بالنسبة للجرائم التي سوف تنظرها 
من النظام الأساسي وهو ما یعرف بالقانون  21ا المادة والتي قد حددته

، بالإضافة إلى المبادئ العامة للقانون )الفرع الثاني(الواجب التطبیق 
الفرع (الجنائي التي یتعین على المحكمة أن تتقید بها في النظر القضایا 

مادة منصوص علیها في الباب  إني عشرة ،وقد خصص لها)الثالث
  .1م الأساسيالثالث من النظا

الجنائیة أمام المحكمة وعدم قبولها حالات  قبول الدعوى :الفرع الأول
  الدولیة

من النظام الأساسي حالات عدم قبول  17حددت المادة 
  : الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

راغبة في  غیرإذا كانت دولة من الدول التي لها ولایة على الدعوى 
الاضطلاع بالتحقیق والمقاضاة أو غیر قادرة على ذلك ومن الدلائل 

  :التي تشیر إلى عدم رغبة أو قدرة الدولة على السیر في الدعوى
إذا اتخذت تأخیر لا مبرر له في الإجراءات، بما یتعارض في  -1

 .هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

بحمایة الشخص المعني من إذا اتخذت قرار وطني یقضي  -2
 .المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الوطنیة

                                                             
  .216ص 2005إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع  01علي یوسف الشكري، القانون الجنائي في عالم متغیر ط  1       
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إذا لم تباشر الدولة أصلا الإجراءات أو باشرتها ولكن بشكل  -3
یه أو بوشرت على نحو لا یتفق في هذه الظروف مع ز غیر مستقل أو ن

غبة نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة، وتظهر هذه الحالات عدم ر 
ومن ناحیة أخرى  1المحكمة وعدم جدیتها في محاكمة الشخص المسؤول

یتم تحدید عدم قدرة الدولة على مباشرة التحقیق أو المحاكمة إذا كانت 
الدولة غیر قادرة بسبب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي 
الوطني، أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو غیر قادرة لسبب 

 .ى الاضطلاع بإجراءاتهاآخر عل

من حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة أیضا حالة ما إذا كانت 
الدولة التي لها ولایة على الدعوى قد أجرت التحقیق فیها وقررت عدم 

ما لم یكن القرار ناتجا عن رغبة الدولة أو . مقاضاة الشخص المعني
  .عدم قدرتها حقا على المقاضاة

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم فهي الأخرى  ةأما الحال
على السلوك موضوع الشكوى فلا یجوز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا 

، وتعد هذه الحالة تطبیقا لقاعدة عدم جواز 20من المادة  03للفقرة 
من  20مرتین وقد أقرت هذه القاعدة المادة  الواحد محاكمة الشخص

  .النظام الأساسي للمحكمة
لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ  إذاوأخیرا 

  .2المحكمة إجراء المتابعة
أما عن الأشخاص أو الجهات التي یحق لها الطعن بعدم قبول 

اختصاص المحكمة فقد أشارت الفقرة الثانیة من المادة  مالدعوى أو عد
من النظام الأساسي إلى أنه یجوز الطعن في مقبولیة الدعوى  19

                                                             
  .من النظام روما الأساسي السابق ذكره 17أنظر المادة     1           

     عطیة بو الخیر أحمد، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص بالنظر فیها، دط دار   2           

  .57ص ،1999 ،العربیة ، القاهرة النهضة             
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دفع بعد یتم الأو أن  17نادا إلى الأسباب المشار إلیها في المادة است
  :بـالمحكمة  وتقوم ختصاصالا
مواصلة التحقیقات اللازمة إما لحفظ الأدلة أو إذا سمحت  -1

فرصة فریدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبیر بعدم 
 .إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

لشهود أو إتمام عملیة جمع أو فحص الأدلة التي أخذ أقوال ا -2
 .تكون قد بدأت قبل تقدیم الطعن

اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول ذات الصلة،  -3
للحیلولة دون قرار الأشخاص الذین یكون المدعي العام قد طلب بالفعل 

 .إصدار أمر بالقبض علیهم

ذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى عملا بالمادة  جار للمدعي  17وإ
اقتناع تام على العام تقدیم طلب لإعادة النظر في القرار عندما یكون 

بأن وقائع جدیدة نشأت ومن شأنها أن تلغى  الأساس الذي سبق أن 
  .1اعتبرت الدعوى بناء علیه غیر مقبولة

  یقالقانون الواجب التطب :الفرع الثاني
أثیرت أثناء التفاوض في مؤتمر روما مشكلة القانون الذي یتعین 
على المحكمة تطبیقه، وقد طالبت مجموعة من الدول بأن تطبیق 
المحكمة في المقام الأول قانون دولة الإقلیم الذي ارتكبت فیه الجریمة، 
وفي المقام الثاني قانون دولة جنسیة المتهم، وفي المقام الثالث قانون 

ولة التي یقبض فیها على المتهم في حین رأت معظم الوفود أته یتعین الد
على المحكمة أن تطبق مبادئ القانون المستمدة من الأنظمة 

ن الاستناد إلى القوانین الوطنیة الخاصة .القانونیة الموجودة في العالم، وإ

                                                             
  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 03، 02، 17/01أنظر المادة   1        
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لدولة بالذات سیقود إلى تباین النتائج في القضیة الواحدة ذات الأطراف 
  .1لمنتمیة إلى جنسیات مختلفةا

وتواصلت هذه المناقشات إلى أن تم الاتفاق على أن تعتمد الاتفاقیة 
 21تدرجا صارما في قواعد القانون الواجب التطبیق، إذ نصت المادة 

على أنه بتوجب على المحكمة عند الفصل في القضایا المعروضة علیها 
  : أن تطبق القواعد التالیة

ام الأول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة تطبق في المقلا  -1
الدولیة، أي القواعد الواردة في هذا النظام المتعلقة بتحدید النطاق 
الموضوعي والزمني والشخصي لاختصاص المحكمة، والقواعد الخاصة 

 .بالإجراءات والإثبات 

وفي المقام الثاني تطبق المحكمة المعاهدات الواجبة التطبیق  -2
القانون الدولي بما فیها المبادئ الثابتة للقانون الدولي  ومبادئ وقواعد

أسالیب "للمنازعات المسلحة، والهدف من العبارة الأخیرة هو إدراج قانون 
والمقصود بالمعاهدات واجبة التطبیق الاتفاقیات الدولیة التي ، "الحرب

من  05ادة ـب المــة بموجـرائم دولیــتحظر الأفعال الإجرامیة والمعتبرة كج
اتفاقیات جنیف الأربعة : النظام الأساسي، ونذكر منها على سبیل المثال

إبادة  عاتفاقیة من 1977والبروتوكولین الإضافیین لعام  1949لعام 
، العهدین الدولیین لحقوق الإنسان 1948الأجناس والمعاقبة علیها لعام 

 .وغیرها من الاتفاقیات الدولیة 1966لعام 

أن تطبق المبادئ العامة للقانون المستمدة یجب على المحكمة  -3
من القوانین الوطنیة للأنظمة القانونیة الموجودة في العالم والتي تصلح 
للتطبیق على المحاكمات الدولیة الجنائیة، والرجوع إلى المبادئ العامة 

                                                             
  .49عطیة أبو الخیر أحمد المرجع السابق ص  1        
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للقانون في هذا المجال یساعد على سد الكثیر من الثغرات التي توجد 
 .1الدولي في التنظیم الجنائي

 
ویجوز للمحكمة أن تطبق وتأخذ بتفسیرات القانون وقواعده  -4

 .والتي سبق للمحكمة أن استقرت علیها في أحكامها السابقة
قیدا هاما یجب أن تلزم به  21وقد أوردت الفقرة الثانیة من المادة 

المحكمة عند تطبیقها أو تفسیرها للقانون بالمعني المتقدم، وهو ضرورة 
ذا التفسیر وذلك التطبیق متفقین مع حقوق الإنسان المعترف أن یكون ه

بها دولیا، وألا ینطوي على أي تمییز ضار یستند إلى نوع الجنس، 
السن، العرق، اللون، اللغة، الدین، المعتقد أو الرأي السیاسي، الأصل 

  .الثروة، المولد أو أي سبب آخر، نيثلإاالقومي، 
ذا كان نص المادة  لأحكام الخاصة التي ینبغي یتضمن ا 21وإ

 10للمحكمة أن تحدد بها القانون الواجب التطبیق، فإن نص المادة 
قبلها یتضمن القاعدة الأساسیة المتعلقة بالأحكام العامة للموضوع ذاته 

یحیل إلى المصادر الأربعة للقانون الدولي  10بمعنى أن مضمون المادة 
  .ي لمحكمة العدل الدولیةمن النظام الأساس 38المذكورة في المادة 

ومن ثم فإنه في حالة تعارض بین مصادر القانون الواجب التطبیق في 
ا قفإنه طب 21والأحكام الخاصة الواردة في نص المادة 10نص المادة 

 1969لقواعد التفسیر المعتمدة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 
لأطراف لم یقصدوا تحدید فإن قصد الأطراف هو الذي یتحكم، وبما أن ا

و المذكورة في  10مصادر القانون الدولي المشار إلیها في نص المادة 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، فإن التحدید  38نص المادة 

                                                             
  :هي UNYB 1983من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  38.هذه الصادر حسب المادة   1        

 المعاهدات الدولیة، العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة -

 .عامة المقبولة كقانونالعرف الدولي كما یتضح بالممارسة ال -

.مبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول المتحضرة - 
 

   .أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم  - 
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بسبب قصد من  10یخضع لعمومیة المادة  21الوارد في نص المادة 
  .1قاموا بصیاغتها

  :في التحقیق المبادئ العامة :الفرع الثالث
أورد النظام الأساسي المبادئ العامة للقانون الجنائي التي یتعین على 

اثني عشر المحكمة أن تتقید بها في نظر القضایا، وقد خصص لها 
مادة منصوص علیها في القسم الثالث فضلا عن القاعدة التي تمنع 

 والتي أدرجت في القسم 20محاكمة الشخص مرتین الواردة في المادة 
ومنه نلاحظ أن النظام الأساسي قد أقر ما هو معمول به، سواء  .الثاني

في القانون الجنائي الداخلي أو في القانون الدولي الجنائي ویمكن إجمال 
  :هذه المبادئ فیما یلي

 :مبدأ شرعیة الجریمة ومبدأ شرعیة العقوبة: أولا
 ةلا یجوز محاكم أنه" إلا بنص لا جریمة ولا عقوبة"ویقضي مبدأ 

ومعاقبة شخص عن فعل ارتكبه إلا إذا كان القانون الساري المفعول 
یجرم هذا الفعل بنص صریح مع تحدید لأركانه وعناصره، كما یحدد 

ویجب التذكیر أن أهمیة هذا المبدأ على ، الجزاء العقابي الذي یوقع علیه
الداخلي،  على الصعید تهالصعید الدولي تساوي إن لم نقل تفوق أهمی

فالخشیة من التحكم القضائي والتحیز ضد المتهم له مبرراته على 
الصعید الدولي على نحو یفوق الخشیة من حدوثه على الصعید الوطني 

كون القاضي ینتمي لجنسیة مختلفة عن جنسیة : وذلك لأسباب عدة منها
المتهم، وكذلك الظروف السیاسیة التي قد تحیط بالمحكمة، لذا فإن 

رام المبدأ والأخذ به یحول دون استبداد السلطة ویعزز العدالة احت
  وقد جاءت اتفاقیة روما لتقر هذا المبدأ في ، ویبعدها عن الانتقام

حیث حصرت المسؤولیة الجنائیة في الشخص  23و  22نص المادتین 
الذي یرتكب فعلا یندرج ضمن الجرائم الأساسیة التي تدخل في 

                                                             
  .146/147بسیوني محمود الشریف المرجع السابق ص 1          
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دت تعریف الجریمة وتفسیرها بحیث لا یجوز اختصاص المحكمة كما قی
توسیع مضمونها بالتحلیل والقیاس علیها وفي حال وجود غموض ینبغي 

  .1أن یفسر لصالح الشخص محل التحقیق أو المتابعة أو الإدانة

 :مبدأ عدم الرجعیة:ثانیا

هذا المبدأ یتفرع منطقیا من مبدأ الشرعیة ویقتضي بأن لا یسري 
سابقة على صدوره، وقد أكده النظام  للفعل على وقائعالنص المجرم 

جنائیا أمام  حیث نصت على أنه لا یسأل أحد 24الأساسي في المادة 
المحكمة عن فعل ارتكبه قبل دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، كما 
أضافت المادة أنه إذا طرأ على القانون الواجب التطبیق في قضیة ما 

النهائي في القضیة، فإن القانون الأصلح تعدیل قبل صدور الحكم 
  .2للشخص الخاضع للتحقیق أو المتابعة أو المحاكمة هو الذي یطبق

 مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة: ثالثا

أكد نظام روما الأساسي على المسؤولیة الجنائیة الفردیة في المادة 
" یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین: "بنصه 25/1

نجدها تنص على أن الفرد  25من المادة  03بالرجوع إلى الفقرة و 
ة أم عن هممسؤول عن ارتكاب الجریمة سواء اقترفها بمفرده أم بالمسا

طریق الأمر أو التحریض أو الإغراء لارتكاب جریمة حدثت فعلا أو 
شرع في ارتكابها أو تسهیل ارتكابها أو المساعدة فیها أو أي طریق آخر 

  .عانة في ارتكاب الجریمة ومحاولة ارتكابهامن طرق الإ

 في في ارتكاب أو المتعمدة ویكون الفرد مسؤولا جنائیا عن المساهمة
الشروع في ارتكاب جریمة بواسطة مجموعة من الأشخاص یتصرفون 

المساهمة تمت بهدف تدعیم النشاط هذه  لتحقیق غرض مشترك، وتكون
                                                             

  .99، ص1992سلیمان عبد االله سلیمان المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر    1         

  ,من النظام روما الأساسي السابق ذكره 24أنظر المادة   2         
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ط في ارتكاب جریمة تدخل في الإجرامي للمجموعة متى تسبب هذا النشا
اختصاص المحكمة أو تم بمعرفة قصد الجماعة في ارتكابها، وأضافت 

أنه في حالات الإبادة یمكن أن یكون الفرد مسؤولا عن  25المادة 
التحریض المباشر والعام، كما نصت على أن الشروع في ارتكاب جریمة 

طوات هامة في فعلا إجرامیا طالما أن الفرد قد اتخذ خ -كذلك–بعد 
ترتكب لظروف خارجة عن قصد لم اتجاه ارتكاب الجریمة حتى ولو أنها 

  .1الفرد

   :مبدأ عدم الاعتداد بالمنصب الرسمي: رابعا
من النظام الأساسي بخصوص المنصب الرسمي  27نصت المادة 

للشخص على أن الصفة الرسمیة للفرد لا تحول دون ممارسة المحكمة 
سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضو في لاختصاصها، فالشخص 

فى من عحكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا لا ی
المسؤولیة الجنائیة، كما أن صفته الرسمیة في حد ذاتها لا تشكل سببا 
لتخفیف العقوبة عنه، فضلا أنه لا یجوز الاستناد إلى أي حصانة أو 

نصب لتحول دون قیام المحكمة یة خاصة مرتبطة بالمئقواعد إجرا
  .بممارسة اختصاصها

أما عن مسؤولیة القادة عن تصرفات القوات التي تعمل تحت إمرتهم 
ة التي یعلى قیام مسؤولیتهم بخصوص أفعال الجرم 28فقد أكدت المادة 

رتكب من قبل المرؤوسین والتي تكون تحت سلطة القادة الفعلیة ت
ن الجرائم عورقابتهم، لذا یكون القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة 

التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبها مرؤوسوه نتیجة لعدم 
  :ممارسة القائد العسكري سیطرته على هذه القوات ممارسة سلیمة وذلك

                                                             
  .من النظام الأساسي السابق ذكره) هـ(و)د( 25/3أنظر المادة   1
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ذلك القائد قد علم أو یفترض به أنه قد علم بسبب الظروف إذا كان  -
السائدة في ذلك الحین بأن قواته ترتكب أو على وشك ارتكاب تلك 

 .الجرائم
إذا لم یتخذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو  -

قمع هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة لتحقیق 
 .1والمقاضاة

 :مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن الجرم نفسه: خامسا
هذا المبدأ المانع من  لىمن النظام الأساسي ع 20نصت المادة 

ة وتظهر نانعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر دعوى معی
  :أسباب المنع المذكورة في ثلاث حالات

  :الحالة الأولى

المحاكمة بسبب قیامها  بإجراءمة وهي عدم انعقاد اختصاص المحك
بالفصل في الدعوى سابقا بالبراءة أم بالإدانة والحكم، وقد حرصت بذلك 

لا یجوز إلا كما هو منصوص : " بقولها 20من المادة  01أحكام الفقرة 
علیه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن 

د أدانت الشخص بها أو سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة ق
  2"برأته منها

  :الحالة الثانیة

من النظام الأساسي وهي  20من المادة  03وقد قررتها أحكام الفقرة 
عدم انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بإجراء المحاكمة أمامها 
بسبب سبق قیام محكمة جنائیة أخرى بإجراء محاكمة المتهم نفسه عن 

شرط أن لا تكون المحكمة الجنائیة الأخرى قد اتخذت الجریمة ذاتها، 

                                                             
  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 28أنظر المادة   1
، ص 2003ة، بغداد ــخلیل ویوسف باسیل، المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة القانون أم قانون الهیمنة ، دط، بیت الحكم ريمحمود ضا  2

129.  
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قراراتها بغیة حمایة المتهم من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الداخلة في 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال 
أو النزاهة غلى وفق أصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون 

رت في هذه الظروف على نحو لا یتسق مع النیة في تقدیم الدولي، أو ج
  .المتهم للعدالة
  :الحالة الثالثة

والتي قررت  20من المادة  02وهي الحالة التي نصت علیها الفقرة 
منع المحاكم الجنائیة الأخرى من محاكمة شخص سبق أن حوكم أمام 

ها بإدانته أو المحكمة الجنائیة الدولیة عن الجریمة ذاتها وأصدرت قرار 
  .1براءته منها
 :عدم تقادم الجرائم الدولیة: سادسا

من نظام روما بعدم سقوط الجرائم المنصوص  29قضت المادة 
علیها فیه والداخلة في اختصاص المحكمة بالتقادم، إذ تبقى مسؤولیة 

ومتى قام المتهم بتسلیم نفسه للمحكمة أو تم  .مرتكبیها قائمة ومستمرة
القبض علیه حركت علیه الدعوى وأجریت محاكمته ومعاقبته وذلك 

 .2جوز أن تسقط بالتقادم لأي سببیلخطورة هذه الجرائم التي لا 
 
  
  

  :الإجراءات أمام المدعي العام: المطلب الأول
والتحقیق الابتدائي لكي یبدأ المدعي العام القیام بإجراءات الاستقصاء 

یجب أولا أن یحاط علما بالجریمة أو الجرائم التي وقعت، ویتصل 

                                                             
  .129ص  ،المرجع السابق ،ضاري خلیل ویوسف باسیلمحمود   1

الإشارة إلى أن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة كان  تجدر كما" ام الأساسي السابق ذكرهمن النظ 29أنظر المادة   2

  .26/11/1968بتاریخ  239موضوع الاتفاقیة التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 
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حالة من ’المدعي العام بالدعوى إما بناء على إحالة من دولة طرف أو 
مجلس الأمن أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم 

  .تدخل في اختصاص المحكمة

مدعي العام كأحد أجهزة المحكمة حیث سنتطرق أولا إلى مكتب ال
وسنلاحظ تغلیب ) الفرع الثاني(وشروعه في التحقیق ) الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث(النموذج الإتهامي على صلاحیاته 

  مكتب المدعي العام : الفرع الأول
 اعدد وأ ایتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام رئیسا ونائب

من النواب وعدد من الموظفین المؤهلین للعمل في هیئة الإدعاء یعینهم 
المدعي العام للعمل داخل المكتب، ویعد مكتب المدعي العام جهازا 

مهمته تلقي البلاغات والمعلومات المدعمة قانونا .مستقلا داخل المحكمة
جراء  بخصوص الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة وفحصها وإ

ومباشرة الادعاء أمام المحكمة، ولا یتلقى أعضائه أیة التحقیقات 
  .1توجیهات أو تعلیمات من أي مصدر خارجي

ویتولى المدعي العام تسییر هذا المكتب وكل ما یتعلق به من 
دارة بما فیها شؤون الموظفین، ویساعد وكلاء مؤهلین  هترتیبات وإ

خلاف القضاة بموجب النظام الأساسي، وعلى  له لممارسة العمل الموكل
لا یشترط في المدعي العام ولا في الوكلاء المساعدین أن یكونوا من 
مواطني الدول الأطراف بل نصت الاتفاقیة على كونهم یتمتعون 

 .بجنسیات مختلفة 

  :ویشترط فیمن یجري اختیاره مدع عام أو نائبا للمدعي العام مایلي

 .أن یكون من ذوي الأخلاق الرفیعة -

                                                             
  .من النظام الأساسي السابق ذكره 39أنظر المادة   1
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له بالكفاءة العالیة والخبرة العلمیة الواسعة في مجال  أن یكون مشهودا -
 .الإدعاء أو المحاكمة في القضایا الجنائیة

أن تكون لدیه معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة من لغات المحكمة  -
 .على الأقل

ویتم اختیار المدعي العام بالأغلبیة المطلقة للدول الأعضاء في 
المرشحین لاقتراع السري من بین جمعیة الدول الأطراف عن طریق ا

ویجرى انتخاب نواب المدعي  .الذین تتم تسمیتهم من قبل الدول الأطراف
، ومدة ولایة المدعي 1العام بذات الطریقة التي ینتخب بها هذا الأخیر

العام ونوابه تسع سنوات ولا یجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى و للمدعي 
الخبرة القانونیة في مجالات متعددة العام تعیینین استشاریین من ذوي 

تشمل العنف الجنسي والعنف بین الجنسین والعنف ضد الأطفال 
وضمانا لاستقلال ونزاهة وحیاد المدعي العام أو نوابه فقد حظر النظام 
الأساسي علیهم ممارسة أي نشاط قد یتعارض والمهام التي یقومون بها 

ستقلالهم، كما لا یمكنهم في مجال المتابعات أو یثیر التشكیك في ا
قضیة یمكن أن یكون حیادهم فیها موضع شك معقول لأي  في نظرال

سبب من الأسباب ویلزم تنحیتهم عن أي قضیة جنائیة متصلة بها على 
  .الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة

و للمدعي العام ونوابه طلب التنحي عن الاشتراك في قضیة معینة 
هذه الحالة یكون لهیئة الرئاسة قبول هذا الطلب أو رفضه في ضوء  وفي

تحسبا لعدم تقدیم المدعي العام أو نوابه لهذا  و .الأسباب المرفقة به
الطلب خول النظام الأساسي للشخص محل التحقیق أو المقاضاة حق 
طلب تنحیة المدعي العام أو نوابه حق الرد على هذا الطلب وتقیید 

  .واردة فیهالأسباب ال

                                                             
  .117أنظر علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر المرجع السابق ص   1
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فأخذ  ،على ذلك أخذ النظام الأساسي بمبدأ التنحي الوجوبي والجوازي
بمبدأ التنحي الوجوبي إذا سبق واشترك المدعي العام أو أحد نوابه في 
قضیة بأي صفة أثناء عرضها على المحكمة سواء بصفة قاض أو 

  .1مستشار أو محام
العام أو أحد نوابه دعي مإذا كان حیاد ال يوأخذ بمبدأ التنحي الجواز 

یمكن أن یكون محل شك كأن تكون الشكوى أو القضیة مقدمة من دولة 
دعي العام أو أحد نوابه أو كان المتهم یحمل جنسیة المدعي العام أو مال

ضافة إلى الأسباب سالفة الذكر توجد أسباب أخرى تدعو  أحد نوابه وإ
یة ما والمتمثلة إلى عدم صلاحیة المدعي العام أو أحد نوابه لنظر قض

  : فیا یلي
  المصلحة الشخصیة في القضیة بما في ذلك العلاقة الزوجیة أو

 اتعلاقة القرابة أو غیرها من العلاقات الأسریة الوثیقة، أو العلاق
 . الشخصیة أو المهنیة أو علاقة التبعیة بأي طرف من الأطراف

  كته الإشتراك بصفة شخصیة بأي إجراءات قانونیة بدأت قبل مشار
في القضیة أو بدأها هو بعد ذلك ویكون في الحالتین الشخص 

 . محل التحقیق أو المحاكمة خصما

  أداء مهام قبل تولي المنصب یتوقع أن یكون خلالها قد كون رأیا
ن الأطراف أو عن ممثلیهم عن القضیة التي ینظر فیها أو ع

حیاد القانونیین مما قد یؤثر سلبا من الناحیة الموضوعیة على ال
 . المطلوب

 التصرفات  والتعبییر عن آراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أ
یؤثر سلبا من الناحیة الموضوعیة على الحیاد  قد العلنیة مما

 . 2المطلوب

                                                             
        .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 08-42/01أنظر المادة    1                            
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  :تهامي على سلطات المدعي العامتغلیب النموذج الإ : نيالفرع الثا
بالنظر إلى النموذج الإتهامي نجد أنه عمد أساسا بالتوجه إلى النظام 

فلا وجود بموجب نظام روما ) CAMMONLAW(الانجلوساكسوني 
لقاضي التحقیق أو غرفة التحقیق حیث أن التحقیق والمقاضاة من مهام 
المدعي العام الذي أوكلت له مهمة البحث وجمع الأدلة والقیام بالمقاضاة 

حكمة، ففي النظام الإتهامي یتساوى نظریا قلم الإتهام مع الدفاع أمام الم
حیث یتحمل كل طرف واجب إقامة الدلیل على إدعائه، لكن مثل هذا 
التوجه وجهت له انتقادات أساسیة أهمها متصل بالتفاوت الصارخ بین 
إمكانیات النیابة العامة الممولة بمزید عن الكفاءة وخاصة على المستوى 

ما یتسمون بالفقر  غالباوبین الإمكانیات الحقیقیة المتهمین الذین  الدولي،
  .1المادي وفي بعض الأحیان بالنقص الثقافي والقانوني

ولذا ولموازنة الوضع فإنه بموجب النظام الأساسي لا یعتبر المدعي 
، ومصلحة الإجراءاتالعام مجرد أداة تنفیذیة للعدالة وكطرف في 

نما یعتبر سوقائع وأدلة ت الوحیدة تمكن في تقدیم هم في إدانة المتهم وإ
كطرف في الإجراءات وفي نفس الوقت یعد جهاز حیادیا یبحث عن 

یقوم المدعي : " أ /54/1هذا الصدد نصت المادة في إقامة الحقیقة و 
وهو یفعل ذلك أن یحقق في ظروف التجریم والتبرئة : ... العام بمایلي

  ."على حد سواء

سلطة  53/2م الأساسي للمدعي العام ولاسیما في المادة ولقد منح النظا
تقدیریة كبیرة، فحسب أحكام هذه المادة یمكن للمدعي العام أن یقرر أنه 

لة من قبل دولة اضاة وهذا حتى عند إحالة الحالا یوجد أساس كافي للمق
طرف أو مجلس الأمن، فالمدعي العام له دور الجهاز المستقل والحیادي 

ن تغلیب مصالح العدالة وسمو القانون، فیمكنه بالتالي وقف المسؤول ع
                                                             

، دار الشروق، 01ظام الأساسي طالدولیة مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنقاذ الوطني للن محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة 1

  .127،ص،2004مصر،
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أیة مبادرة من دول أطراف أو إحالة من مجلس الأمن والتي یثبت أنها 
ذات أغراض سیاسیة لا تخدم مصالح العدالة، وهذا یعني أن لیس كل 

ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون  نظریا جریمة تقع
د أثیر انتقاد حول دور المدعي العام فیما یتعلق محل متابعة أمامها وق

بالمراحل التي تمر بها الدعوى أمام المحكمة إذ من خلال نصوص مواد 
المتعلقة بالتحقیق والمتابعة یتضح ) یلیها وما 53المادة (الباب الخامس 

أن المدعي العام یجمع بین وظیفتي التحقیق والمتابعة والواقع أن هذا 
فیه، إذ أن مبدأ الفصل بین الوظائف القضائیة یخص  الانتقاد مبالغ

بالتحدید عدم الجمع بین وظیفتي التحقیق والجمع، أما وظیفتا التحقیق 
والمتابعة فقد تباینت الآراء بشأن التعامل معها، فهناك اتجاه التنقیب 

جرمانیة الذي  –والتحري الذي تطبیقه على العموم الدول الرومانو 
  . 1تینیفصل بین الوظیف

وهناك الاتجاه الاتهامي الذي تطبقه عموما الدول الانجلوساكسونیة وهو 
یجمع بینهما، وقد حرص كل من الاتجاهین على مراعاة حیاد القائم 
ذا كان الانتقاد الرئیسي الذي وجه إلى  بالتحقیق في حدود معینة، وإ
النظام الأساسي بخصوص صلاحیات المدعي العام والمتمثلة في نصي 

إعطائهما المدعي العام سلطة تحریك  15/01جـ و / 13لمادتین ا
قیدت هذه السلطة  15فإن الفقرة الثالثة من نص المادة  اتلقائیالتحقیق 

بضرورة حصوله على موافقة الغرفة التمهیدیة، إن هذا التقیید هو الذي 
ي استقلالیة المدعي العام المستمدة من النظام الاتهامي ضشجع معار 

جرماني، فضلا عن أن  -نتمائهم إلى النظام الرومانوإم لها رغم وقبوله
هذه السلطة الممنوحة له تعد قلیلة بالنظر إلى كونه مدعیا عاما دولیا 
لیس بحوزته أي جهاز من أجهزة الدولة یخضع لأوامره، بل هو یحتاج 

  .إلى مساعدة الدول في التحقیق وجمع الأدلة
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ن ما قرره النظام الأساسي لا یخرج ویتضح من خلال هذه الملاحظات أ
معتمد في الأنظمة الرئیسیة في العالم، إذ أن جمع وظیفتي هو  عما

ل التحقیق والمتابعة في ید المدعي العام لا یعني إطلاق سلطته فیهما، ب
الإشراف القضائي على الإجراءات عند  ةأن الدائرة التمهیدیة تملك مهم

لإذن في العدید من الإجراءات التي التصرف في التحقیق، التي تمنح ا
 قیفاذها خصوصا الإجراءات المتعلقة بالتو ـام اتخـدعي العــرید المــی

  .58ادة ــبموجب نص الم

وهي التي تعقد بعد انتهاء التحقیق جلسة لاعتماد التهم التي جمعت 
وتقدر ما إذا كانت كافیة لإحالة الشخص إلى المحاكمة بموجب نص 

ومن تمة تعد الدائرة التمهیدیة مصفاة قضائیة لأعمال ، 61/01المادة 
وب أعمال هذا الأخیر في ظل شالمدعي العام لتدارك النقص الذي قد ی

  .1نظام یعطي للإدعاء سلطة الجمع بین التحقیق والمتابعة

  الشروع في التحقیق:  لثالفرع الثا
یباشر المدعي العام  إجراءات التحقیق ویتوسع في التحقیق من خلال 

كما سنتطرق إلى حقوق المتهم أثناء  الابتدائيإجراءات التحقیق 
  .التحقیق

من النظام الأساسي  53بموجب المادة  جراءات التحقیق الأوليإ:أولا
فیقوم العام في التحقیق بعد تقییم المعلومات الواردة إلیه  یشرع المدعي 

الحصول على  الغرض بتحلیل المعلومات المتلقاة، ویجوز له لهذا
معلومات إضافیة من الدول أو من الهیئات التابعة للأمم المتحدة أو 
المنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة أو أي مصادر 

                                                             
  .341علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق، ص 1
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أخرى موثوق بها یراها ملائمة، ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو 
  .1شفویة في مقر المحكمةال

ویكون أمام المدعي العام بعد مباشرته للتحقیق الأولي واحد من 
  : القرارین التالیین

 الاستمرار في إجراءات السیر في الدعوى ، وذلك في الحالات التالیة : 
لمدعي العام توفر أساسا معقولا لإذا كانت المعلومات المتاحة  -1

ختصاص المحكمة قد ارتكبت أو للاعتقاد بأن جریمة ما تدخل في ا
 . یجري ارتكابها

إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة بموجب  -2
 .من النظام الأساسي 17المادة 

خذا في اعتباره خطورة الجریمة ومصالح المجني آإذا كان یرى  -3
علیهم، أن هناك أسباب جوهریة تدعو إلى الاعتقاد بضرورة الاستمرار 

التحقیق، فإذا انتهى المدعي العام من تحقیقاته الأولیة في إجراءات 
واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع في التحقیق، یقدم إلى الدائرة 

ما  الطلب التمهیدیة طلبا للإذن له بإجراء تحقیق ابتدائي وأن یلحق بهذا
جمعه من مواد وأدلة تؤید طلبه، ویجوز للمجني علیهم أن یطلبوا من 

للقواعد الإجرائیة  وفقا التمهیدیة سماع أقوالهم في هذا الشأنالدائرة 
 .وقواعد الإثبات

بعد دراسة طلب المدعي العام والمواد  -التمهیدیة  ةفإذا تبین للدائر 
التحقیق الابتدائي وأن  وجود أساس معقول للشروع في إجراء -المؤیدة

أن تأذن الدعوى تدخل على ما یبدو في اختصاص المحكمة كان علیها 
ره المحكمة فیما بعد ر بالبدء في إجراء التحقیق وذلك دون المساس بما تق

  .بشأن الاختصاص وقبول الدعوى
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بینما إذا تبین للدائرة التمهیدیة عدم جدیة طلب المدعي العام رفضت 
ولكن هذا الرفض لا یحول دون تقدم  الابتدائيالإذن بإجراء التحقیق 

  .1بالحالة ذاتها تتعلق ند إلى وقائع جدیدةالمدعي العام بطلب جدید یست
بعد استصدار  أما القرار الثاني الذي یمكن أن یتخذه المدعي العام

، هو أن یقوم بتبلیغ الدائرة التمهیدیة بأن إجراء إذن والشروع في التحقیق
  : اة بسببضللمقا فالتحقیق لن یخدم العدالة أو أنه لا یوجد أساس كا

ي أو واقعي كان لطلب إصدار أمر عدم وجود أساس قانون -1
 .من النظام الأساسي 58بالقبض أو أمر حضور بموجب المادة 

من النظام  17لأن القضیة غیر مقبولة بموجب المادة  -2
 .الأساسي

لأنه رأى بعد مراعاة جمیع الظروف بما في مدى خطورة  -3
الجریمة ومصالح المجني علیه وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إلیه 

 .2ة أو دوره في الجریمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم العدالةالجریم
 لدائرة التمهیدیة بناء على طلب الدولة الشاكیة أو مجلس الأمن أولو 
إجراءات  من رة منها مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة أيدبمبا

التحقیق أو المحاكمة والطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك 
ولا یكون قرار المدعي العام نافذا إلا بعد اعتماده من الدائرة  .القرار

وللمدعي العام في أي وقت أن ینظر من جدید في اتخاذ  .التمهیدیة 
قرار ما إذا كان یجب الشروع في التحقیق أو المقاضاة استنادا إلى 

  .3معلومات جدیدة
بناء على  وتجدر الإشارة أنه إذا قام المدعي العام بتحقیقاته الأولیة

إحالة من دولة طرف أو من تلقاء نفسه، وقرر وجود أساس معقول لبدء 

                                                             
، منشورات الحلبي، الأحقوقیة، بیروت 01أهم الجرائم الدولیة الجنائیة، طو  أنظر علي عبد القادر القهوجي القانون الدولي الجنائي1

  .338ص
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التحقیق فإنه یتعین علیه لإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي من 
  .عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر

و للمدعي العام أن یشعر هذه الدول على أساس سري ویجوز له أن 
لمعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحمایة یحد من نطاق ا

الأشخاص أو لمنع قرارهم أو لمنع إتلاف الأدلة ویتضمن هذا الإخطار 
معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المنصوص علیها 

  .من نظام روما الأساسي 05في المادة 
أن تبلغ  -ارشهر واحد من تلقي ذلك الإشع لالدولة خلا -وعلى 

المحكمة بأنها تجري أو أنها أجرت تحقیق مع رعایاها ومع غیرهم 
  .1بالنسبة لهذه الجرائم

وبناءا على طلب تلك الدولة یتنازل المدعي العام لها عن التحقیق مع 
هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق بناء على 

  .2طلب المدعي العام
وللمدعي العام أن یعید النظر في تنازله عن التحقیق للدولة بعد ستة  

أشهر من تاریخ التنازل أو في أي وقت یطرأ فیه تغییر ملموس في 
الظروف یستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غیر راغبة في القیام 
بالتحقیق أو غیر قادرة على ذلك ویجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام 

الدائرة التمهیدیة أمام دائرة الاستئناف ویجوز النظر في  قراراستئناف 
  .3الاستئناف بصفة مستعجلة

   :إجراءات التحقیق الابتدائي: اثانی
من  54فیما یتعلق بإجراءات التحقیق الابتدائي فقد تناولته المادة 

وحددت واجبات وسلطات المدعي العام، حیث یقوم هذا  النظام الأساسي

                                                             

جراءاتها في   1              .68، الأردن ص01حكمة الجنائیة الدولیة طمالجهاد القضاة، درجات التقاضي وإ

  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 52من النظام روما الأساسي والقاعدة  17لمادة ا  2               

    المحكمة (، بحث مقدم في الندوة العلمیة بعنوان )وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةالقواعد الإجرائیة (أنظر فالیري ویسترفیلد،   3    

  .14، ص2004، كلیة الحقوق جامعة دمشق واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  )الجنائیة الدولیة تحدي الحصانة       
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بالتوسع في التحقیق فیفحص جمیع الأدلة  بعد استصدار إذن الأخیر
والوقائع المتصلة بتقدیر ما إذا كانت هناك  مسؤولیة جنائیة بموجب 
النظام الأساسي، وعلیه وهو یفعل ذلك أن یحقق في ظروف التجریم و 
التبرئة على حد سواء، وعلیه أن یتخذ التدابیر اللازمة لضمان فعالیة 

  .جرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالتحقیق في ال
كما یقوم المدعي العام باتخاذ التدابیر المناسبة لضمان فعالیة 
التحقیق ویحترم وهو یفعل ذلك مصالح المجني علیهم و الشهود 

والصحة ویأخذ بعین  سوظروفهم الشخصیة یما في ذلك السن والجن
ة على عنف الاعتبار طبیعة الجریمة وبخاصة عندما تنطوي الجریم

  .جنسي أو عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال
ویجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات في إقلیم الدولة وفقا لأحكام التعاون 
الدولي والمساعدة القضائیة والذي بمقتضاه تلتزم الدول الأطراف 
بالتعاون تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریه من تحقیقات في الجرائم 

  ).وما بعدها من النظام الأساسي 86المواد (علیها  والمقاضاة
د من /57/03أو على النحو تأذن به الدائرة التمهیدیة بموجب المادة 

  .1النظام الأساسي
للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها، وطلب  54وحسب المادة 

ستجواب المتهمین، وله أن یلتمس إ سماع الشهود، والمجني علیهم و 
ة أو منظمة حكومیة دولیة أو أي ترتیب حكومي دولي تعاون أي دول

وفقا لاختصاصات كل منها، كما یمكنه أن یتخذ ما یلزم من ترتیبات 
أن یعقد ما یلزم من اتفاقات لا تتعارض مع النظام الأساسي، تیسیرا و 

لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومیة الدولیة أو أحد 
عدم الكشف عن أیة مستندات أو  الأشخاص، وله أن یوافق على

  .أدلة جدیدة استیفاء معلومات یحصل علیها لغرض

                                                             
  .16،17ویترفیلد فالري، المرجع السابق ص  1                 
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وفي هذه الحالة لا یجوز للمدعي العام بعد ذلك أن یقدم المواد أو 
المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو 

لا المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم، كما 
یجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقدیم الأدلة 
الإضافیة الواردة من مقدم المواد أو المعلومات الأولیة، ولا یجوز لها أن 
تستدعیه أو تستدعي ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من 

  .أجل الحصول على هذه الأدلة الإضافیة نفسها
ذا طلب المدعي الع ام من أحد الشهود أن یقدم كأدلة أیة مواد أو وإ

هـٍ  من النظام /54/03معلومات مشمولة بالحمایة بموجب المادة 
الأساسي، لا یجوز لدائرة المحكمة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على 
أي سؤال یتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن 

  .1سریةالجة حالإجابة ب
  :حقوق المتهم أثناء التحقیق: اثالث

من النظام  55یجب احترام حقوق المتهم أثناء التحقیق فحسب المادة 
الأساسي لا یجوز إجباره على تجریم نفسه ولا یجوز إخضاعه لأي شكل 
 من أشكال القسر أو الإكراه أو التهدید ولا یجوز إخضاعه للتعذیب أو

لإنسانیة أو اة القاسیة أو ي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبأ
ة، ومن حقه الاستعانة بمترجم إذا أجرى استجوابه بلغة غیر اللغة ینالمه

التي یفهمها، كما لا یجوز إخضاعه للقبض أو الاحتجاز التعسفي أو 
حرمانه من حریته إلا في حدود وفقا للإجراءات التي ینص علیها 

  .2النظام
میة التي یدلي بها أي ویفتح محضر استجواب عام للأقوال الرس

شخص یجري استجوابه في إطار تحقیق أو إجراءات قضائیة، ویوقع 
                                                             

      الخاصة بتقیید الكشف عن المعلومات والمواد التي تكفل لها الحمایة، من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  82أنظر القاعدة 1                  

  .السابق ذكرها                    

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 55أنظر المادة  2                    
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المحضر كل من مسجل الاستجواب، موجه الاستجواب، الشخص 
المستجوب، ومحامیه إذا كان حاضرا، المدعي العام أو القاضي 

  .ق ذلكبالحاضر حیثما ینط
التوقیع والأسباب ن عكما یسجل في المحضر أیضا امتناع أي شخص 

  .1التي دعت إلى ذلك
الحقوق التالیة أیضا ویجب  55/02كما یكون للشخص حسب المادة 

  :إبلاغه بها قبل استجوابه
أن یجري إبلاغه قبل الشروع في استجوابه بأن هناك أسبابا تدعو إلى  -

 .الاعتقاد بأنه ارتكب جریمة في اختصاص المحكمة
الصمت عاملا في تقریر الإدانة أو التزام الصمت دون أن یعتبر هذا  -

 .البراءة
ذا لم یكن لدى الشخص  - الإستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارها وإ

دواعي  مساعدة قانونیة توفر له المحكمة ذلك في أي حالة تقتضي
تكن لدیه  العدالة ذلك، ودون أن یدفع الشخص تكالیف تلك المساعدة إذا

 . 2الإمكانیة الكافیة لتحملها
وعندما یستجوب المدعي العام شخصا یكون قد ارتكب جریمة تدخل في 

الحضور، أو ب اختصاص المحكمة أو یكون قد صدر بحقه أمر بالقبض
فإن الاستجواب یسجل بالصوت أو الفیدیو، حیث یبلغ الشخص 
المستجوب بلغة یفهمها ویتكلم بها جیدا بأنه یجري تسجیل الاستجواب 

أنه یمكن أن یعترض على ذلك إذا أراد ذلك ، وعند بالصوت أو الفیدیو و 
اختتام الاستجواب تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضیح أي شيء 
مما قاله أو إضافة أي شيء كما یسجل وقت انتهاء الاستجواب، ثم 
تستنسخ محتویات الشریط وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب، 

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 111القاعدة  1                    

  .340علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ، ص        2 
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حضور الشخص الشریط المسجل الأصلي في  علىویوضع ختم 
  .1المستجوب ومحامیه إذا كان حاضرا، ویوقع علیه كل منهم

ومن حق الأشخاص أیضا تعیین محام للمعوزین منهم حیث تقدم قائمة 
بأسماء المحامین الذین تتوفر فیهم معاییر معینة ویختار الشخص بحریة 

عاییر المطلوبة ممحامیه من هذه القائمة أو أي محام آخر تتوافر فیه ال
المتمثلة في أن یكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو و 

الجنائي والتدابیر الجنائیة، فضلا عما یلزم من خبرة ذات صلة سواء 
كقاضي أو مدعي عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر في 

  .التدابیر الجنائیة

العمل  ویكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات
في المحكمة ویمكن أن یساعد المحامي أشخاص آخرون بمن فیهم 
أساتذة القانون الذین تتوافر فیهم الخبرة اللازمة، ویخضع المحامون في 

مهامهم للنظام الأساسي والقواعد واللائحة ومدونة السلوك المهني  أداء
وأیة وثیقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم 

لم یتنازل طواعیة عن  ویجري استجواب الشخص في حضور محامیه ما
  .2حقه في الاستعانة بمحام

  الإجراءات أمام الدائرة التمهیدیة: المطلب الثاني
إن تخوف بعض الدول من منح المدعي العام سلطة مباشرة التحقیق 
أو المقاضاة من تلقاء نفسه دون انتظار إحالة من دولة أو من مجلس 
الأمن، یمكن أن یشكل خطرا على سیادة الدول مما أدى إلى منح الدائرة 
التمهیدیة سلطات رقابیة مهمة فأي تحقیق یباشره المدعي العام من تلقاء 
نفسه یجب أن یتم بإذن من الدائرة التمهیدیة، والتي یستوجب علیها 
تحدید ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء التحقیق وأن 

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، السایق ذكرها 112أنظر القاعدة  1   
  . من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، السابق ذكرها 21،22لأساسي والقاعدتین من نظام روما ا 55/02أنظر المادة   2  
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لدعوى تقع في إطار اختصاص المحكمة وذلك دون المساس بما ا
  .1ستقرره المحكمة فیما بعد

ودورها فیما یتعلق ) الفرع الأول(لذا سنتطرق إلى الشعبة التمهیدیة       
بالإضافة إلى وظائفها ) الفرع الثاني(بوجود فرصة فریدة للتحقیق 

الفرع (حضور وسلطاتها الأخرى وحقها في إصدار أوامر القبض وال
  ).الثالث

  : الشعبة التمهیدیة: الفرع الأول
تتكون من عدد قضاة لا یقل عن ستة،  ةحاكممهي شعبة ما قبل ال

یجوز أن تتشكل فیها أكثر من دائرة تمهیدیة إذا كان حسن سیر العمل 
یقتضي ذلك ویتولى مهمة إدارة هذه الدائرة من قاض إلى ثلاث قضاة 

  .التمهیدیةضاة الشعب قمن 

ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المهام التي ینبغي 
أن تؤدیها كل شعبة، ویراعي فیهم أن یكونوا من ذوي الخبرات العالیة 
في مجال المحاكمات الجنائیة والقانون الدولي والقانون الجنائي 

  .والإجراءات الجزائیة

الانتهاء من  ویتولى القضاة عملهم لمدة ثلاث سنوات ولحین
  .2القضیة

  دور الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق : الفرع الثاني
تشیر الفرصة الفریدة التي تتعلق بالتحقیقات في مفهوم القانون العام إلى 
العام إلى التصرفات غیر المتكررة والفاصلة أو تنشیط جمع الأدلة وهذا 

وجودهم أثناء  یعتذر التي یقدمها شهود یرتبط بالحصول على الإفادات
المحاكمة وتشیر أیضا الأدلة التي لا یمكن استخراجها بسبب طبیعتها 

                                                             
  .95القضاة مرجع سابق  ص   1     
  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 03، 02، 39/01أنظر المادة   2    
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یل المثال استخراج وتشریح على سب(الخاصة وذلك أثناء المحاكمة 
وتتطلب تدوینا للوسیلة التي یأتي معها الحصول على الدلیل أو ، )الجثث

علیها وعندما یرى المدعي العام أن الإجراءات غیر العادیة للحفاظ 
التحقیق یتیح فرصة فریدة قد لا تتوفر فیما بعد لأغراض المحاكمة لأخذ 
شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع اختبار الأدلة، یخطر 
المدعي العام الدائرة التمهیدیة بذلك، وفي هذه الحالة تقوم بإجراء 

ومع الشخص ـ ج/56/01دة ن الإخلال بأحكام المامشاورات معه دو 
الذي یلقى القبض علیه أو یمثل أمام المحكمة، بموجب أمر حضور مع 
محامیه، لتحدید التدابیر الواجب اتخاذها وطرق تنفیذها، شرط أن تكون 
هذه التدابیر بموافقة أغلبیة قضاة الدائرة ویجوز للمدعي العام أن یشیر 

ح اتخاذها قد تعرقل سلامة سیر على الدائرة التمهیدیة بأن التدابیر المرج
  .1التحقیق

بعدها یقوم المدعي العام بتقدیم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص 
الذي ألقى علیه القبض أو الذي مثل بناءا على أمر حضور یتعلق 
بالتحقیق المشار إلیه سابقا لكي یمكن سماع رأیه في المسألة وذلك ما لم 

ك، وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز أن تشمل تأمر الدائرة التمهیدیة بغیر ذل
  :التدابیر التي تتخذها الدائرة التمهیدیة مایلي

  إصدار توصیات أو أوامر بشأن التدابیر الواجب إتباعها، الأمر
بإعداد سجل للتدابیر، تعیین خبیر لتقدیم المساعدة، الإذن بالاستعانة 

بیة لأمر أو مثل أمام المحكمة تل علیه بمحام للشخص الذي قبض
ذا كان الشخص لم یقبض علیه ولم یمثل أمام المحكمة بعد،  حضور وإ
أو لم یكن له محام فیعین له محامي للحضور وتمثیل مصالح الدفاع، 
انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة انتداب قاض آخر من قضاة 

                                                             
  المتعلقة بفرض التحقیق التي لا تتكرر من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد  114من النظام روما الأساسي والقاعدة  56/01أنظر المادة   1    

  .امالإثبات السابق ذكره                
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الشعبة الابتدائیة لكي یرصد الوضع ویصدر توصیات أو أوامر بشأن 
 .ة والحفاظ علیها واستجواب الأشخاصجمع الأدل

  نوع من  يتطلب فیها المدعي العام اتخاذ أیوفي الحالات التي لا
الدائرة التمهیدیة أنها مطلوبة للحفاظ على الأدلة  ىالتدابیر ، ولكن تر 

التي تعتبرها أساسیة للدفاع أثناء المحاكمة، یجب علیها أن تتشاور مع 
یوجد سبب وجیه لعدم قیام هذا الأخیر  المدعي العام بشأن ما إذا كان

جت بعد التشاور أنه لا یوجد ما تبطلب اتخاذ هذه التدابیر، فإذا استن
یبرر عدم قیام المدعي العام بطلبه هذا جاز للدائرة التمهیدیة أن تتخذها 
بمبادرة منها، وفي هذه الحالة یكون من حق المدعي العام أن یستأنف 

 .1الاستئناف على أساس مستعجل هذا القرار وینظر في هذا

إضافة إلى إصدارها أوامر  وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها: الفرع الثالث
  : القبض أو الحضور

  :وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها :أولا

، 18، 15تصدر الدائرة التمهیدیة الأوامر والقرارات بموجب المواد   
یجب أن یوافق علیها أغلبیة قضاتها، و  72، 61/07، 54/02، 19

وهذه الأوامر والقرارات تتعلق بالسماح للمدعي العام البدء في التحقیق أو 
له باتخاذ خطوات تحقیق معینة، وكذلك  بالتحقیق أو الإذن رفض الإذن

التقریر بوجود أدلة كافیة لاعتماد التهمة قبل المحاكمة أو تعدیلها أو 
لمعلومات عن اع الدولة بخصوص الكشف رفضها، وأیضا التعاون م

التي من شأنها المساس بمصالح الأمن الوطني، أما غیر ذلك من 
القرارات والأوامر وفي جمیع الحالات الأخرى یجوز لقاض واحد من 
الدائرة التمهیدیة أن یمارس الوظائف المنصوص علیها في النظام 

  .ثبات على غیر ذلكیة وقواعد الإئالأساسي ما لم تنص القواعد الإجرا

                                                             
  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 56/03أنظر المادة   1     
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وتختص الدائرة التمهیدیة بجمع الأدلة بناءا على طلب الدفاع، حیث   
  :تصدر أمرا أو التماس تعاون إذ تبین لها مایلي

  مة البت یسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهریة لسلاسأن هذا الأمر
في المسائل الجاري الفصل فیها، أو اللازمة بشكل آخر الإعداد السلیم 

 .لدفاع الشخص المعني

 الدول توفیر المعلومات الكافیة، كما أنها  عاونأنه تم في حالة ت
تلتمس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التماس 

جني علیه متعاون، ویمكنها أن تتخذ عند الضرورة ترتیبات لحمایة ال
شخاص الذین والشهود وخصوصیتهم والمحافظة على الأدلة وحمایة الأ

لأمر بالحضور وحمایة المعلومات لألقي القبض علیهم أو مثلوا استجابة 
 . المتعلقة بالأمن الوطني

  ویمكن للدائرة التمهیدیة أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق
عاون تلك تمحددة داخل إقلیم دولة طرف دون أن یكون ذلك ضمن 

 .1ء تلك الدولة المعنیةالدولة بموجب الباب و بعد مراعاة آرا
وهنا یجوز للمدعي العام أن یقدم طلبا كتابیا للدائرة التمهیدیة یلتمس فیه 

 تقدیم الإذن باتخاذ تدابیر معینة في إقلیم الدولة الطرف المعنیة، وعقب
الطلب تقوم الدائرة التمهیدیة بإبلاغ الدولة الطرف وطلب آراء منها، وفي 

الإجراء یصدر الإذن على هیئة أمر مع جواز حالة قبول الدولة مثل هذا 
  .تحدید التدابیر الواجب اتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة

 . إصدار أمر القبض أو أمر الحضور: اثانی

یجوز لدائرة التمهیدیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة إصدار أوامر بالقبض 
والأدلة بناء على طلب المدعي العام إذا اقتنعت بعد فحص الطلب 

  :والمعلومات الأخرى بمایلي

                                                             
  .المتعلقة بجمع الأدلة بناء على طلب الدفاع من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 116القاعدة   1      
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  وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل
 .في اختصاص المحكمة

  أن القبض على الشخص یبدو ضروریا وذلك لضمان حضوره أمام
المحكمة أو لضمان عدم قیامه بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة أو 

ن الاستمراریة في ارتكاب تلك تعریضها للخطر أو لمنع الشخص م
الجریمة أو جریمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ 

 : عن الظروف ذاتها، ویشترط أن یتضمن طلب المدعي العام مایلي
o اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة للتعرف علیه. 

o  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى
 .الشخص قد ارتكبهاأن 

o  بیان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم. 
موجز بالأدلة وأیة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة 

 .1للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم
السبب الذي یجعل المدعي العام یعتقد بضرورة القبض على 

  : رة التمهیدیة مایليیتضمن قرار القبض الذي تصدره الدائ ،الشخص
o اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة للتعرف علیه. 

o  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
 .والمطلوب القبض على الشخص بها

o  بیان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم. 

ز ویظل أمر القبض ساریا إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك ویجو 
للمحكمة أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیا وتقدیمه استنادا إلى 
التعاون الدولي والمساعدة القضائیة ویجوز للمدعي العام أن یطلب من 
الدائرة التمهیدیة تعدیل أمر القبض ویجوز له أیضا أن یطلب بدلا من 
استصدار أمر القبض أن تصدر أمر بحضور الشخص ینطوي على 

                                                             
  .219علي یوسف الشكري، المرجع السابق   1        
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شروط تقید الحریة إذا نص القانون على ذلك، ویتضمن شروط أو بدون 
الأمر بالحضور على نفس المعلومات الواردة في قرار القبض إضافة 

  .1إلى التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص ن یمثل فیه

من النظام الأساسي إجراءات إلقاء القبض في  59وقد تناولت المادة 
التي تتلقى أمر القبض أو الدول المتحفظة حیث أنه على الدولة 

الحضور اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور للقبض على الشخص 
المعني، ویقدم الشخص فور إلقاء القبض علیه إلى السلطة القضائیة 
المختصة وفقا لقانونها لتقرر أن أمر القبض یطبق على ذلك الشخص 

  .2وأنه قد طبق وفقا للإجراءات السلیمة وأن حقوقه قد احترمت

ویكون للشخص المقبوض علیه الحق في تقدیم طلب إلى السلطة 
المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار 
تقدیمه للمحكمة كما على هذه السلطة عند بتها في هذا الطلب أن تنظر 

ا إذا كانت هناك ظروف ملحة أو استثنائیة تبرر الإفراج المؤقت، مفی
ذا كانت توجد  ضمانات ضروریة تكفل للدولة المتحفظة القدرة على وإ

الوفاء بواجبها لتقدیم الشخص إلى المحكمة، ویجب على الدولة 
ر الدائرة التمهیدیة خطالمتحفظة قبل بتها في مسألة الإفراج المؤقت أن ت

لتقوم هذه الأخیرة بتقدیم توصیاتها حیث تولى الدولة المتحفظة اعتبارا 
ا منح الشخص إفراجا مؤقتا یجوز للدائرة التمهیدیة لهذه التوصیات، فإذ

أن تطلب موافاتها بتقاریر دوریة عن هذه الحالة، لكن لمجرد صدور 
الأمر بتقدیم الشخص من جانب الدولة المتحفظة یجب نقله إلى 

 .3المحكمة في أقرب وقت ممكن

                                                             
  .من النظام الأساسي السابق ذكره  04، 03، 58/01،02أنظر المادة   1       

  .من النظام نفسه 59المادة   2      

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 59أنظر المادة   3     
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  : الفصل الأول خلاصة

الفصل إلى آلیة تحریك الدعوى هكذا نكون قد تطرقنا في هذا   
جراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وهي إجراءات ممهدة لإنعقاد  وإ
المحاكمة وسابقة لبدء جلسات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة، وقد رأینا في 

مجلس الأمن وكذلك : المبحث الأول أن المحكمة تتصل بالدعوى بثلاث طرق
النظام الأساسي، وأیضا المدعي العام الذي یجوز له أن  أیة دولة طرف في

یقوم من تلقاء نفسه بفتح تحقیق في قضیة معنیة بناء على معلومات متوفرة 
  .لدیه
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ومن المشاكل القانونیة التي تعترض سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة 
لنظر الدولیة حالات عدم قبول الدعوى أمامها، بالتالي لا تختص المحكمة با

  .من نظام روما الأساسي 17فیها، وهي الحالات التي عددتها المادة 

ثم خصصنا المبحث الثاني لإلى إجراءات التحقیق، ورأینا أن 
و على مستوى الدائرة  إجراءات التحقیق تتخذ على مستوى المدعي العام

ن كان یختص أساسا بالإدعاء والاتالتمهیدیة، حیث أن المدعي العام و   هامإ
لمتابعة ویقوم بالتحقیقات الأولیة إلا أنه یختص أیضا بالتحقیق الابتدائي وا

بقیود معنیة تتمثل في أنه لا یجوز له تلقائیا أن یقوم بهذا التحقیق الأخیر بل 
ویأخذ موافقة الدائرة التمهیدیة فسلطاته وصلاحیاته تبقى  نتأذسعلیه أن ی

أن هذه الدائرة هي التي تختص تحت رقابة الدائرة التمهیدیة، بالإضافة إلى 
  .أوامر القبض أو الحضور أو الحبس الاحتیاطي بإصدار
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